1. المحور الثالث: النظام السياسي (نماذج للدراسة)
أهداف المحاضرة:
· التعرف عل مفهوم النظام السياسي: مكوناته ووظائفه وبنيته المؤسسية.
· التعرف على البنى السياسية والدستورية والعمليات السياسية داخل نماذج مختارة لأشكال النظم السياسية.
· تقديم نماذج مقارنة لأشكال النظم السياسية: الرئاسي والبرلماني، شبه الرئاسي ونظام الجمعية.
تمهيد:
إن التطرق لأهمية ودور الدولة والأداء المؤسساتي من غير الممكن إذا لم نستوعب ونبين بنية الدولة المتمثلة في مفهوم النظام بما تتضمنه من وحدات تنظيمية وعلاقات ترابطية بين أجزائها لذلك نحاول أن نشخص مما يتكون النظام السياسي، أهميته، أدوار الأجزاء المكونة له من خلال التطرق لنماذج (النظام الرئاسي، البرلماني، شبه الرئاسي) بما أننا بصدد دراسات تطبيقية لعلم السياسية وظواهره السياسية التي تتخلله وتحتك بمختلف أطواره ومستوياته البينية والتنظيمية ويتفاعل معها النظام السياسي.
1- مفهوم النظام السياسي:
- التعريف:
- تعريف كلمة النظام لغة: وردت في اللغة بمعنيين:
- المعنى الأول: مادي، قال الجوهري: النظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ، ومنه قيل: النظام ما نظمت به الشيئ من خيط وغيره، وكل شيئ قرنته بآخر أو ضممت بعضه ببعض من خيط أو غيره. وجمع نظام أنظمة ونظم وأناظيم.
- المعنى الثاني: معنوي: وهو الترتيب والإتساق أو الطريقة المتبعة في وضعه، يقال: ليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته.
- إصطلاحا:
 النظام: بحسب  " Jacques LESOURNEیعرف جاك لزورن بأنه: مجموعة من العناصر المرتبطة من خلال مجموعة من العلاقات بشكل یسمح لأي تغیر في أي عنصر أن یؤدي إلى التغیر أو تبدل في بعض العناصر الأخرى".
- كما یعرفه " تشارلز ماكلالند" بأنه" بنیة لها عناصر مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعض، ولها حدود تفصلها عن بیئتها أو محیطها، والنظام هو أداة تحلیلیة تقدم منظور معین لد راسة السلوكیة البشریة على كافة المستویات. "
- النظام السیاسي: تعددت التعاریف بتعدد المنظورات الفكرية والعلمیة في التعاطي مع تحلیل النظم السیاسیة فمثلا نجد الإتجاه الوظیفي یركز على مجموع  وظائف النظام السياسي.
- وبحسب دافيد إيستون فالنظام السياسي فهو مجموعة الأنشطة والتفاعلات التي تتعلق بالتوزیع أو التخصیص الإلزامي للقیم في المجتمع، بمعنى "من یحصل على ماذا؟ 
- یعرفه هارولد لاسویل بأن:  من یقوم بتحدید من یحصل على ماذا؟ متى وكیف؟
-  في حين يرى  البعض على أنه إحتكار للحق في الإستخدام المشروع والمؤسس للإكراه المادي"القوة".
- من جهته نجد الإتجاه البنائي يركز على مكونات النظام السیاسي باعتباره مجموعة من القواعد المنظمة لبناء المؤسسات والمنظمات السیاسیة في المجتمع، والتي تنظم علاقات هذه المؤسسات بالقواعد والمعاییر السیاسیة التي تحكم قیامها بوظائفها في المجتمع  ویعرفه جورج بوردو بأنه "كیفیة ممارسة السلطة العامة عن طریق هیئة واحدة أو عدة هیئات، أو مدى إستقلالیة تلك الهیئات عن بعضها البعض".
- كما نجد إتجاه ثالث یركز على الجانب السلوكي للنظام س  "كیفیة أداء النظام السیاسي لمختلف أنشطته"، من خلال العناصر التي توضح كیفیة عمله: المدخلات، أبنیة صنع القرار المكلفة بتحويل المطالب لسياسات وقوانين، المخرجات: النواتج والقرارات، التغدية العكسية.
- وظائف النظام السياسي: (بحسب الإتجاه البنائي الوظيفي)
- الوظيفة التوزيعية: العدالة التوزيعية في توزيع الدخل والثروة والملكية، البحث عن الرفاه وتحقيق العدل والمساواة 'القيم"
- وظيفة التنشئة السياسية: (إتجاهات، قين، مواقف، ايديولوجيا) عملية نقل الخبرات والكفاءات والتقاليد والقيم المجتمعية بين الأجيال لتشكيل ثقافة س تتماشى مع الواقع السياسي وتعبر عن حضور الأمة السياسي ووعيها.      
 – التجنيد س: الكوادر، الكفاءات، الوزراء، الحكام، المنتخبون المحليون، توفير كوادر للنظام السياسي.
- وظيفة التعبير عن المصالح: تمرير المطالب والإحتياجات الشعبية الشرعية عبر قنوات النظام السياسي للقائمين على الحكم.
- وظيفة تجميع المصالح: تجميعها، ترتيبها، فحصها، منطق أولويات وبرامج عمل وفق قدرات النظام وامكانياته.
- وظيفة الإتصال: توفير قنوات الإتصال بين مختلف أجزاء النظام س لتلقي المعلومة وتداولها مع القاعدة، والتأكد منها، الإشاعات والثورات= سوء أو خلل في التعامل مع المعلومة وأصداء القاعدة.
- الوظيفة التطويرية: توفير أطر عمل وأساليب تزيد من الطاقة الإستعابية للنظام السياسي: تنمية جاهزية النظام السياسي وقدراته في التعامل (تطوير أبنية ومؤسسات قوانين، جمعيات، لجان، خلايا).
- مداخل دراسة النظم السياسية: النسقي، البنائي الوظيفي، الإتصالي. (تم التطرق لها سابقا في كرونولوجيا  الدراسات السياسية المقارنة وبالضبط جزئية المقتربات).
- مكونات النظام السياسي: تتمثل في الفواعل التالية:
- الحكومة: أداة تنفيذ وبلورة السياسات (قضائية تشريعية تنفيذية).
- الإطار الإجتماعي: ويقصد به الطبقات الإجتماعية، الدينية، الثقافية، اللغة وتنظيمات الأحزاب والمجتمع المدني السائدة.
-  الثقافة والنمط السلوكي السياسي: الثقافة السائدة والممارسة السياسية التي تحدد الشرعية السياسي، علاقة الثقافة المهيمنة بالثقافات الفرعية الأخرى، أدوار الأفراد والمجموعات.
2- تصنيف النظم السياسية: (دراسة تطبيقات للنظم السياسية)
- حكومة الجمعية أو النظام المجلسي (النموذج السويسري):
- الجمعية الفيدرالية: تتشكل من مجلسين أحدهما يمثل الشعب وهو المجلس الوطني ومدة النيابة 4 سنوات،  والثاني هو مجلس الولايات المتحدة أو الدول بحصة نائبين عن كل مقاطعة ونائب واحد لنصف المقاطعة يتم انتقاؤهم وفق قوانين العمل الجارية في المقاطعات (انتخاب من منتخبي برلمان أو المجلس المحلي للمقاطعة في أغلب الأحيان).
- اختصاصاتها:
- التشريع.
- الإدارة والتنفيذ.
- تعيين القضاء (نفوذ حتى على السلطة القضائية)	
- يجتمع المجلسان منفصلان إلا أنهما متساويان من حيث الإختصاص في التشريع والتنفيذ، ينتخبان معا رئيس المجلس الفدرالي والقائد العام للجيش.
2- المجلس الفدرالي: تعتبر الهيئة التنفيذية الفدرالية  يتكون من 7 أعضاء ليسوا أعضاء في الجمعية الفدرالية ينتخبون من قبيل الجمعية الفدرالية لأربع سنوات، المجلس ينتخب رئيسا من بين أعضائه لمدة سنة غير قابلة للتجديد يسمى رئيس الإتحاد (تمثيل الإتحاد خارجا، رئاسة المجلس لتحقيق القيادة الجماعية).
- للمجلس صلاحيات تنفيذية إذ يتولى أعضاؤه مسؤولية تسيير الوزارات.
- المحكمة الفدرالية: تتكون من عدة مجالس أهمها: المجلس الفدرالي للإدارة والعدالة على المستوى الفدرالي.
- أعضاؤها: منتخبين من قبيل الجمعية الفدرالية بالكلية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. 
- تتولى البت في المنازعات المحتمل وقوعها بين المقاطعات أو بين المقاطعة ودولة الإتحاد، كما لها مهام الرقابة الدستورية على قوانين الصادرة عن المقاطعات لا دولة الإتحاد، فضلا عن اعتبارها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن محاكم أخرى باعتبارها محكمة فدرالية عليا "الحكم النهائي.
- طبيعة النظام السويسري:	
- الرئيس مسؤول سياسي أم الجمعية الفدرالية 'البرلمان".
- أعضاء المجلس الفدرالي منتخبون من طرف الجمعية الفدرالية.
- المجلس لا يحق له توجيه دعوى لانعقاد الجمعية أو حلها.
- الجمعية لا يحق لها أن تعزل الحكومة حتى 04 سنوات والمجلس لايحل البرلمان (في حال التصادم= الحل بيد الجمعية تقليص الميزانيات وسن قوانين تقيد عمل المجلس أي الحكومة).
- للجمعية دورات قصيرة مما يترك هامش للحكومة لتولي المهام.
- المجلس عزز قدرته من خلال مشاريع سن القوانين وقابلية الترشح لعهدات غير محددة، هامش ونوع من الاستقلالية
- عادة المجلس ينتخب من المجموعة ذات الأغلبية في الجمعية أو الإئتلاف (زعماء الحزب سياسيون حتى مع عدم عضويتهم في الجمعية أو حتى فرضية استقلاليتهم استقالتهم وتنفيذيون للحكومة).
- الجمعية الفدرالية لها حق الغاء أوامر قرارات المجلس الفدرالي أو توجيه الأمر.
- النظام السياسي البريطاني: 
يقوم على هيئات مركزية: البرلمان كسلطة تشريعية، والوزارة كسلطة تنفيذية.	
أولا- البرلمان: يتكون من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم.
-أ- مجلس اللوردات: يتشكل عن طريق الوراثة مع احتفاظ الملك في إنشاء مراكز جديدة داخله، رغم أنه مع استقرار النظام س أصبح الملك والوزارة من يملكان هذا الحق، يتشكل من الأشراف والنبلاء ورجال الدين مرتبون على النحو التالي: أمير، ماركي، كونت، بارون، وشوفالي، كما تستحوذ الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي حوال نصف اللوردات 500/1000.
- تلجأ الوزارة للملك للضغط على مجلس اللوردات وقد يصل للتهديد بإضافة عدد آخر بما يحقق الأغلبية المطلوبة لصالح رأي الوزارة (أصبح ينتقد على أنه مجرد لجنة اجتماعية للملك).
- 80%  من اللوردات لا يحضرون الإجتماعات، ما يسهل  سير عمل المجلس.
- اختصاصاته: 
- كان يتمتع بسلطات واختصاصات مساوية لمجلس العموم في المجال التشريعي والمالي والرقابي من محاكمة الوزراء المتهمون من مجلس العموم. (بسبب السلطة الإقتصادي)
غير أن توسيع هيئة الناخبين سنة 1832 نصب الترجيح لمجلس العموم كممثل حقيقي للإرادة الشعبية، وأن طريقة اختيار اللوردات منافية للديمقراطية، مما ساهم في انتقال السلطة له ومن الريف للمدينة.
- بموجب تشريع 1911 و1949 سحبت السلطة التشريعية من مجلس اللوردات لمجلس العموم، حيث تحول إلى مجرد مجلس فني لإبداء الرأي فيما يعرض عليه، (استشاري حفاظا على مكانته التقليدية مما دفع بالبعض للمطالبة بإلغائه وصوت آخر لتجديده وفق منطق العصر).
-ب- مجلس العموم: المؤسسة الحاكمة الفعلية الممثلة للشعب وحكمه في بريطانيا، كنتاج لصراعات طويلة مع الأمد التي خاضها أعضاء المجلس ضد الملك،  حيث حلت الوزارة بواسطة التنظيم الحزبي قد حلت محل مجلس العموم في قيادة البلاد (السلطة التنفيذية).
- تشكيله: يتشكل من نواب ينتخبون عن الشعب بواسطة الإقتراع العام وفقا للأغلبية البسيطة في دورة واحدة من قبل المواطنين البالغين 18 سنة، لمدة 5 سنوات.
- بعد نشر أوراق الترشيحات، يبدأ تسجيل المرشحين على تلك الأوراق التي تسلم للمكتب المختص بالترشيح مرفوقا ب 150 ليرة كضمان تعاد في حال انتخابه إلا إذا حصل على أقل من 1/8 المعبر عنها.
- يحدد يوم الإنتخاب بعد مرور  تسع 09 أيام من آخر يوم للترشيحات على الأقل.
- يكون الإنتخاب في يوم واحد وسري، مع العودة للمحاكم العادية في حال أي شبهات.
- تنظيم العمل في المجلس: يستدعي ضرورة وجود أجهزة تقسم بينها تلك المهام، ومن الرئيس سبيكر المتحدث والمجموعات واللجان.
- فالرئيس: يتولى توجيه المناقشات والاشراف على احترام النظام، قد يعين من الملك بموافقة المجلس، والدفاع عن المجلس أمام الملك واعلام الطرفين بذ لك، إلا أنه مع سيطرة المجلس أصبح ينتخب من قبل النواب لمدة تشريعية قابلة للتجديد حتى مع عدم انتمائه لحزب الأغلبية، مما يجعله محايدا؛ له نائب مساعد له حق منح الكلمة أو رفضها وتفسير قواعد سير العمل البرلماني وتوقيع عقوبات تأديبية بموافقة النواب.
- سلطات  مجلس العموم: (630 نائب)
له أفضلية على مجلس اللوردات الذي تصبح اقتراحاته نافذة بمرور دورتين، والقوانين المالية بمرور شهر ما يقلص من دوره إلا إذا قبل مجلس العموم اقتراحاته.
- السلطة الرقابية على الحكومة عن طريق لجان تحقيق أو أسئلة أو سحب الثقةـ وتمارس عموما من قبل المعارضة.
- سلطة رقابة مالية تقلصت تدريجيا للحكومة الذي يمكن لها تخفيضها.
- اعتماد الميزانية.
- اقرار الضرائب.
- المجموعات السياسية: الأغلبية والمعارضة.
النائب يصوت لصالح مشروع حزبه وإلا تعرض للعزل "ولاء سياسي) ممر يمين وممر يسار.
- لكل مجموعة قائد ومشرف ونائب له مشرفين على التصويت.
- اللجان: تشكل لجان دائمة (غير متخصصة) رغم انه يشكل لجنة، وتكون هي المجلس في حال طرح عليه موضوع ما ويترأسه رئيس اللجنة لا المجلس، مع ديمقراطية أكبر والحق للكلام مباح دون ترتيب.
- غير أن اللجان الدائمة حلت مكان هذا التنظيم التي تولى دراسة كل مالايدخل في اختصاصات المجلس بكامله والرئيس هو من يطرح القضية للجنة الدائمة.
- السلطة التنفيذية: 
- رئيس الدولة (
الملك): غير مسؤول لا سياسيا لا جنائيا، لكونه لا يتمتع بسلطة تنفيذية فعلية فدوره يقتصر إلا على التوجيه والإرشاد لسلطات الدولة وله صلاحيات دستورية يباشرها إلا من خلال الوزراء المعينين بالإضافة لتعيين رئيس الوزراء مقيدا بنتيجة الإنتخابات (إثبات شكلي)، لكن رمزيا يمثل هرم سلطات الدولة.
- الوزارة: ممثلا في رئيس الحكومة المعين من الأغلبية في البرلمان والذي يقوم باختيار أعضاء حكومته، وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية، لذا فهي تتحمل السلطة الفعلية، ولذا تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت فردية أم نظامية، وتتخد القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات، ويمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له التصويت.
- المسؤولية التضامنية للحكومة: تعتبر نقطة قوة الحكومة في حال سحب الثقة بسبب معرضة سياستها من خلال الإستقالة متضامنة ككل. (إستحالة التطبيق بحكم الحكومة نتاج الأغلبية= تعريض سمعة الحزب للخطر وانقسام الحزب).
- حق الحكومة دعوة البرلمان للإنعقاد، حق حله فض مداولاته وتأجيلها (وزاريا، رئاسيا)، إنهاء نيابة البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية وفقا للدستور؛ لكن إذا انتخبت الأغلبية البرلمانية من جديد فرئيس الحكومة يستقيل هو وحكومته.
- لا يجوز حل البرلمان مرتين لنفس السبب (مركزية التمويل والترشيح)
- حل البرلمان في بريطانيا:
1- حل من قبل رئيس الدولة: عادة عندما يسحب البرلمان الثقة من الحكومة أو إقالة وزارة تتمتع بالأغلبية البرلمانية.  
2- حل وزاري (بطلب من رئيس الحكومة لرئيس الدولة بناءا على خلافات بين البرلمان والحكومة).
3- حل ذاتي "بطلب من النواب؛ حل البرلمان لنفسه".
4- بواسطة الشعب " أي بالإستفتاء الشعبي، أو من خلال غالبية الناخبين على حسب ما يرسمه الدستور. 'تيريزا ماي في نقطة البريكست
إيجابيات وسلبيات النظام البرلماني (البريطاني نموذجا):
إيجابيات النظام البرلماني:
· التوازن والتعاون بين السلطات.
· تقرير المسؤولية المزدوجة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
· استقرار منصب رئيس الدولة.
سلبيات النظام البرلماني:
· صعب التطبيق في نظام حزبي لايعتمد على الثنائية الحزبية.
· صعب التطبيق في الأنظمة الجمهورية غير الملكية (بسبب محورية رئيس الدولة).
· النزاع بين الحكومة والبرلمان وقابلية الإنسداد والتصادمات في الرؤى والسياسات (البريكست خير مثال ما فعله في رؤساء الوزراء البريطانيين)
· صعب التطبيق في البلدان المتخلفة بسبب فقدان السياقات التاريخية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية عكس بريطانيا ذات النموذج العريق في الأصالة والممارسة الديمقراطية.
- النظام الرئاسي: 
- الهيئات التشريعية: الكونغرس: يتكون من: 	
- مجلس الشيوخ: يضم شيخين عن كل ولاية ينتخبون لمدة 6 سنوات، يتجدد ثلث أعضائه كل سنتين، ورئيس هذا المجلس هو نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
- مجلس النواب: ينتخبون لمدة سنتين 2 بالإقتراع الشعبي من دورة واحدة، لكل الحق في الإنتخاب له 25 سنة، يتمتع بحق التأكد من من صحة انتخاب الأعضاء وحق اقصائه.
- يجتمعان مرة واحدة في السنة في دورة عادية إلا في حالات استثنائية، يتولى الكونغرس السلطة التشريعية ويتمتع ببعض الصلاحيات في الحق الخارجي وفي الجانب الإداري، وأيضا تعديل الدستور.
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- الهيئات التنفيذية:
- للرئيس سلطة فعلية في شؤون الحكم دون الوزراء، يمارس وحده السلطة التنفيذية، عملية انتخابه عملية معقدة وطويلة ولايته 4 سنوات، يقوم الرئيس باختيار وزارئه، وهم مجرد معاونين له، ويطلق عليهم اسم "الأمناء" يعملون على تنفيذ سياسة الرئيس كما رسمها وحددها، ومنه فالنظام الرئاسي فرداني السلطة التنفيذية عكس البرلماني.
- خصائص منصب الرئيس:
- منتخب من طرف الشعب، فهو معادل للبرلمان المنتخب، بل يتجاوزه لكون البرلمان نوابه يمثلون دائرتهم فقط.
- رئيس الدولة نفسه رئيس الحكومة، وهو من يعين الوزراء، وهم من يتولى مساءلتهم ومحاسبتهم وإقالتهم دون البرلمان.
- السلطة فعلية وحقيقية في يد الرئيس ومنصبه جد محوري كونه يحدد سياسة الدولة الخارجية من سياسة مدنية وعسكرية.
- من صلاحياته تعيين:	
- أعضاء المحكمة العليا عند شغور أي مقعد دون القدرة على عزلهم.
- بإمكانه اعلان الحرب.
- تعيين كبار المسؤولين والمعاونين (وزراء مستشارين، شكلية مجلس الشيوخ).
- قرارات الكونغرس لا تصبح قوانين إلا إذا أصدرها الرئيس ووقع عليها.
الرئيس عن طريق (الخطابات، تعيين أصدقاء النواب، نوابه، الشعب) فهو: يشرع بطريقة غير مباشرة.
- المساءلة: رئيس الدولة مسؤول سياسيا أمام الشعب لا البرلمان غير أنه مسؤول جنائيا أمام مجلس الشيوخ (محاكمة الرئيس ونائبه)
- الوزارء معاونون لا يحق للبرلمان استدعائهم ومساءلتهم ولا يشكلون هيئة متضامنة. 
- الوزراء لا يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء بل كمواطنين.
- لا وجود لمنصب رئيس الوزراء أو الوزير الأول.
- الوزراء مجرد أمناء أو مستشارين.
- الرئيس والوزراء لا يشرعون بتاتا.
- الرئيس لا يحق له دعوة البرلمان للانعقاد أو رفضه أو تأجيله (حالات استثنائية وغير ملزمة).
- قرارات الكونغرس ملزمة للرئيس بعد الموافقة على القانون المعترض عليه من طرف الرئيس ب 2/3 أعضائه.
- المحكمة العليا: تتألف من تسع قضاة لمدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استشارة مجلس الشيوخ، ولا يجوز نقلهم مع حقهم الإستقالة بعد بلوغ 70 مع استمرار راتبهم.
- يترأس مجلس الشيوخ أثناء محاكمة الرئيس ونائبه، الإشراف على القسم واليمين الدستوري.
- محكمة استئناف لأحكام المحاكم الأدنى.
- الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع وليس الدعوى الأصيلة، (الولايات بالنسبة للإتحاد) –ملزم.
- النموذج شبه الرئاسي:
- النظام الفرنسي:
- رئيس الجمهورية: كان ينتخب من قبل البرلمان بمجلسيه في الجمهورية الرابعة.
[bookmark: _GoBack]- إلا أن الجمهورية الخامسة عززت مكانة الرئاسة على البرلمان بانتخابه مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات في الدور الأول إذا حصل على الأغلبية المطلقة،  وإذا لم يحصل تعاد الإنتخابات خلال 15 يوم بين الأول والثاني في المرحلة الإنتخابية الثانية. 
-  سن الترشح هو 23 سنة.	
- صلاحياته:
- يصدر القوانين خلال 15 يوما بعد ارساله للبرلمان للموافقة عليه.
-  تعيين الوزير الأول: دون القدرة على عزله  (عادة مع استقالة حكومته في حال كان من أغلبية البرلمان).
- تعيين الوزراء: باقتراح من الوزير الأول مع القدرة على الإعتراض على أي وزير باتفاق مع الوزير الأول أو بطلب من الوزير الأول.
-  تعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين مع بعض الوظائف التي يعين أصحابها في مجلس الوزراء.
- الرئيس قائد للجيش ويرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (أو كممثل عنه الوزير الأول).
- اختصاص دولي: تمثيلية، معاهدات، اجتماعات مع الرؤساء واتفاقيات وقبول تعيين سفراء في فرنسا.
- سلطة تنظيمية: يمضي مراسيم، رئاسية أو وزارية أو بأوامر.
- صلاحيات الحالة الإستثنائية: في حال حدوث أزمة تهدد لحال الجمهورية ومؤسساتها: بعد موافقة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري، ثم يوجه خطاب للأمة بالحالة الإستثنائية مع عقد وجوبي للبرلمان (عدم القدرة على حل الجمعية) م 16.
- امكانية البرلمان سحب الثقة من الوزارة والحكومة في حال خروق دستورية وفي دورة عادية في حال استثنائي (تمرد،  اعتداء).
 - اختصاصات رئيس الجمهورية بوصف حكما للمؤسسات:	
- طرح الإستفتاء الشعبي: وإن كان لابد أن يكون واردا من الحكومة أو البرلمان، في مسائل قانونية لاتتعارض مع الدستور كمعاهدة أو تنظيم مؤسسات تؤثر على سير المؤسسات.
- حل الجمعية الوطنية: يمكنه حلها دون أي اشتراط بحسب الدستور إلا أنه يستشير الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية و رئيس مجلس الشيوخ دون التقيد برأيهم.
- م 12: بين 20 و40 يوما لحل الجمعية تنظم انتخابات ثانية.
- اللجوء إلى المجلس الدستوري:  المادة 54 والمادة 61 لإبداء رأيه في دستورية أو عدم دستورية المعاهدات والقوانين. (يعين 3 أعضاء من 09 واختيار  رئيس المجلس –فإنه  بذلك  له نفوذ-.
- تعديل الدستور: اقتراح تعديل الدستور بما يتماشى مع الأوضاع.
- حق توجيه خطاب:  دون تمريره على الوزير الأول.
- مسؤوليته: غير مسؤول مدنيا وسياسيا إلا في حال الخيانة العظمى.
- حال الخيانة: يعين نواب من الجمعية ومجلس الشيوخ منتخبون بالأغلبية من أعضائها لهم سلطة عزل الرئيس والنطق بعقوبات جزائية. (حال دوغول لم تنجح بعد مقترح من رئيس مجلس الشيوخ، لم يقره البرلمان).
-  في حال حل الجمعية الوطنية:  فإن الشعب هو الفيصل حيث في حالة إعادة انتخاب الأغلبية المعارضة له ولمشروعه فما عليه إلا الإنسحاب (عرفا لا قانونا).
- له مساعدين منهم الأمين العام العام للرئاسة في قصر الإيليزي  (وسيلته الإعلامية وينظم اجتماعاته ولقاءاته المصغرة).
- الحكومة: 
- رفض ازدواجية الوظيفية؛ برلمان؛ حكومة.
-  العضو في الحكومة يمكنه أن يكون منتخبا محليا.
- تضم الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة منظمة بمرسوم.
1-  الوزير الأول:  قيادة العمل الحكومي، ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ومساعد لرئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتفويض من الرئيس.
- تنسيق الأعمال الوزارية، رئاسة الدفاع متماشيا مع الرئيس في نشاطاته/ مشاركة فقط مع الرئيس ومسؤولين آخرين خاصة الدفاع.
-  التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية  داخل مجلس الوزراء للرئيس وخارجه للوزير الأول.
- اللجان الدفاعية: اللجان الحكومية: عدد قليل من الوزراء لدراسة سياسة الحكومة قيد التنفيذ، دائمة ومؤقتة ومنها: لجنة مختصة بالتعاون الإقتصادي الأوروبي.
- ديوان الوزير الأول: مساعدين، والأمانة العامة للحكومة للمهام الإدارية فقط.
- اللجان المتخصصة: امانة عامة للدفاع الوطني وللجنة الوزارية للتعاون الإقتصاد الأوروبي (في يد الوزير الأول).
- استقلالية نسبية للوزير الأول عن الرئيس من حيث الصلاحيات، تشاور عدم تجاوز مربوط بأغلبية الرئيس في البرلمان وهل الوزير الأول من تلك الأغلبية أو لا؟
- البرلمان:
الجمعية الوطنية: 05 سنوات من الشعب ، الناخب 23 سنة؛ كل فائز بالأغلبية المطلقة يمثل ربع الناخبين وإلا فدورة ثانية بأغلبية بسيطة لكن مع 12,5  في المائة على الأقل من الأصوات.
- مجلس الشيوخ: بانتخاب غير مباشر قانون 76، التمثيل حسب عدد السكان من طرف:
 نواب المقاطعة والمستشارين العامين ومفوضي المجالس البلدية لمدة  06سنوات يجدد الثلث كل 3 سنوات. (مستشارين البلديات أكثر من الولايات في حصيلة التعيين).
- تنظيم المجلسين: لكل مجلس رئيس، مكاتب، لجان.
-  فقد رئيس الجمعية كثيرا من الإختصاصات التي تم اكتسابها في الجمهورية الثالثة (رئاسة الجمعية والجمهورية في حالة الشغور)؛ حق اللجوء للمجلس الدستوري ويستشار قبيل تفعيل المادة 16 للحالة الإستثنائية.
-  ترتيب النواب للكلمة؛ انهاء المناقشة لنفس الموضوع، طلب الإختصار.
- رئيس مجلس الشيوخ: يتولى رئاسة الجمهورية في حال شغور منصب الرئاسة كما يتولى إدارة الأشغال البرلمانية.
- المكتب: (رئيس الجمعية والشيوخ)، له نواب وأمناء للشؤون المالية والإدارية منهم 22 للجمعية و16 للشيوخ.
- يتولى: التنظيم الداخلي، عمليات التداول، تنظيم مصالح الجمعية والعلاقات.
- رئاسة بعض الجلسات في حال غياب الرئيس أما الأمناء فيراقبون عملية التصويت.
- اللجان: في مجالات معينة، وتقديم تقرير للمناقشة في جلسات عامة. دائمة ومؤقتة. (تنشأ لجان مراقبة وتحقيق من طرف اللجان الدائمة)؛ مشكل الأغلبية والمعارضة بخصوصها.
- اختصاصاته: 
-  وضع القواعد التي تضبط: الإنتخابات البرلمانية والمحلية والمؤسسات العمومية، وضمانات المدنيين والعسكريين، تأميم المؤسسات وتحويل الملكيات من العام للخاص.
- تشريع قواعد الحقوق المدنية والسياسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديث الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية وتأسيس الأنظمة القضائية ومجال وطبيعة الضرائب والنقود.
- مناقشة الميزانية، الدفاع الوطني، المبادرة باقتراح قانون (حكومة ، برلمان).
- المسؤولية السياسية للحكومة: ملتمس رقابة مقدم من البرلمان، أو طلب منح ثقة (سياسة عامة للتصويت أو مشروع قانون).
- نجاعة الرقابة البرلمانية: 
-  إذا كانت الحكومة متأتية من الأغلبية البرلمانية يمكنها من فرض الإلتزام على أعضائها والولاء تام مما يفرغ مفهوم الرقابة والمسؤولية السياسية للحكومة.
-  صعوبة سحب الثقة للحكومة بسبب تعدد الأحزاب وصعوبة إحراز حزب واحد للأغلبية، مما يحتم التكتلات والإئتلافات لتشكيل الأغلبية مما يصعب تحصيل الأغلبية لسحب الثقة.
- رئيس الجمهورية يعتمد على حزبه ونفس الشيئ للحكومة (حزب أو إئتلاف)، إذن الحكومة أكثر عرضة للإنشقاق بسبب التحالفات وانضمام أحد الأحزاب للمعارضة.
- في حال الحكومة تحوز على الأغلبية خلافا للرئيس يصير الرئيس ضعيفا أي حذرا في قراراته (عدم تمرير مشاريع واقتراح تعديل الدستور، عدم تمرير الإستفتاء من الحكومة أو أغلبيتها البرلمانية).
- الحكومة مسؤولة أمام البرلمان (في حال فقد الأغلبية البرلمانية)، وأمام رئيس الجمهورية في حال ذهب لحل البرلمان (حق الحل له دون أخد رأيي رئيسا مجلسي البرلمان).
- الوزراء مسؤولون أمام الرئيس فقط (مستمدة من مبادئ النظام الرئاسي).
- النظام المصري: يتميز بجملة من الخصائص القانونية والسياسية والبيروقراطية، نحاول إبرازها فيم يلي:
- تركيز السلطات في يد الرئيس، ضعف المشاركة، عدم مصداقية الخطاب السياسي، جمود النخبة الحزبية، عدم التداول على السلطة.
- السلطة التنفيذية:
- تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والإدارة المحلية والمجالس القومية المتخصصة.
- رئيس الجمهورية: م 137  وضع السياسة العامة وتنفيذها بالتشارك مع مجلس الوزراء.
- يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه، نواب مجلس الوزراء والوزراء وإنهاء مهامهم؛ دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته ورئاستها؛  طلب تقارير من الوزارة؛ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين؛ إحالة الوزير للمحاكمة.
- اصدار اللوائح التنظيمية لتنفيذ القوانين وله حق التفويض؛ تنظيم المرافق العامة.
- رئاسة مجلس الدفاع الوطني (القائد الأعلى للقوات المسلحة) وإبرام المعاهدات مع تبليغها لمجلس الشعب؛ دعوة الناخبين؛ إعلان حالة الطوارئ.
- حق حل المجلس الشعبي دون اللجوء للإستفتاء الشعبي.
- الوزير الأول (إعداد مشاريع القوانين، اعداد مشروع الخطة العامة للدولة والميزانية العامة، تنفيذ القوانين.
- السلطة التشريعية: (إمكانية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم بعد استجواب من 10 نواب على الأقل، حتى الرئيس بطلب مسبب من الأغلبية وموافقة ثلثي أعضائه، لكن بعد الإستفتاء فإن فشل يحل البرلمان خلال 30 يوم م 161 دستور 2014.
- مجلس الشعب: إقرار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية، اقتراح قوانين، توجيه أسئلة لمجلس الوزراء رئيسا ونوابا في أي موضوع يدخل ضمن اختصاصه، سحب الثقة من الوزراء أو النواب بعد الإستجواب بناء على عشر المجلس وبتصويت الأغلبية. 
- مجلس الشورى: اقتراح قوانين، موافقة على مشاريع القوانين.
- السلطة القضائية: (غير قابلين للعزل)، رئيس مجلس القضاء هو أعلى هيئة قضائية  وهي محكمة النقض يعين من رئيس الجمهورية، مجلس الدولة: يختص بالمنازعات الإدارية والطعون الإدارية، أما المحكمة الدستورية العليا فتختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أما النيابة العامة فتحرك الدعاوي الجنائية والنائب معين من الرئيس بناءا على اقتراح مجلس القضاء ل 4 سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب. 
الإدراة المحلية رغم شعار اللامركزية إلا أنها تابعة تماما للحكومة المركزية، رقابة مشددة، تشريعية  (قانون) وإدارية واقتصادية (تمويل وضرائب)، التدخل في الشؤون المحلية من خلال تقوية المجالس التنفيذية (رؤساء المحافظات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، وكل رؤساء الأجهزة والمصالح والهيئات العامة في نطاق الوحدة الإقليمية)،  في مقابل المجالس الشعبية،  تمويل حكومي مركزي، الضرائب مركزية.
- قراءة موجزة في النظام السياسي الصيني:
- السلطة التنفيذية: الرئاسة ووزارة الخارجية  (جمهورية الصين ملك للشعب، مركزية الدمقراطية)، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات، مجلس الأمن القومي.
- الرئيس هرم السلطة التنفيذية وممثلها داخليا وخارجيا، يشترط لمن يتولى رئاسة الجمهورية ونائبه:
- صيني لا يقل عن 45.
- مدة ولاية الرئيس والنائب هي نفسها تجدد لمرة واحدة.
- الأمة تعمل تحت قيادة "الحزب الشيوعي الصيني بتوجيه الماركسية اللينينية وفكر ماوتسي تونغ".
- مجلس الدولة أعلى جهاز إداري للدولة ورئيسه مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب.
- رئيس مجلس الدولة له سلطة على مجلس الدولة والتعيين أو عزل أو اقتراح نواب الرئيس، الوزراء، مستشارين، الأمناء العامون. 
- الخصائص: 
الحزب الشيوعي 60 مليون، المؤتمر الوطني كل خمس سنوات لغير الدائمين، اللجنة المركزية (تجدد كل خمس سنوات) مسؤولة أمامه وتعد للمؤتمر، المكتب السياسي للجنة المركزية كل عام، اللجنة الدائمة للمكتب السياسي. (له منظمات، لجان مؤتمرات = محلية هياكله المحلية).
- اللجنة المركزية (أمينها من بين أعضاء اللجنة الدائمة للجنة مركزية) الوحيدة لها القرارات السياسية، والمنظمات الحزبية على كافة المستويات ترفع لها الإقتراحات.
- المواطن: العمل، الحرية، حماية بيانات شخصية، مساءلة ومحاكمة أجهزة الدولة وطلب التعويض عن أي خسائر، الإضراب، التظاهر، الإقتراح.
- العمال والفلاحين= لينين، ماركس، ماوتسي تونغ، نظرية دنغ شياو بينغ. 
- المنظمة الأدنى تخضع للأكبر للحزب والعضو للحزب.
- عدم عبادة الفرد.
- مركزية ديمقراطية.
- مجلس نواب الشعب: (كل خمس سنوات؛ اللجنة الدائمة له منتخبة من طرف مؤتمر وطني لنواب الشعب أو 5 نواب ب تصويت الثلثين)، منتخب من نواب منتخبون من المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم ومدن الحكومة والجيش.
-  لكل وحدة انتخابية وفد برئيس ونواب.
- قبل شهرين لابد انتخاب النواب الجدد.
- صلاحيات: مراقبة، عزل، اقتراح (مقدم من اللجنة الدائمة) انتخاب رئيس الصين الشعبية انتخاب رئيس اللجنة المركزية العسكرية وتحديد أعضائها. انتخاب رئيس المحكمة العليا، رئيس النيابة العليا، مراجعة والموافقة على خطة التنمية الإقتصادية، منح اقامة مقاطعة وحكم ذاتي.
- من حقه:
- اقالة الرئيس ونوابه.
- رئيس مجلس الدولة.
- رئيس اللجنة المركزية. رئيس النيابة العليا والمحكمة العليا.

حوصلة عامة

يتميز كل نظام حكم بمجموعة من الوظائف والعلاقات المؤسسية، وكل نظام حكم فهو يعبر عن بيئة وسياقات ومخاض ديمقراطي تراكمي منشأ له وعليه نجمل أبرزها في الآتي:
- الرئاسي: الرئيس غير مسؤول سياسيا بل جنائيا؛ أحادية السلطة التنفيذية؛ عدم القدرة على إسقاطه أو حل حكومته والرئيس على حل البرلمان.
- البرلماني: ثنائية السلطة التنفيذية: رئيس دولة ورئيس حكومة؛ الحكومة ورئيس الحكومة مسؤولين سياسيا؛ حل البرلمان من رئيس الحكومة؛ سحب الثقة من الحكومة من طرف البرلمان؛ ممكن سحب الثقة من الوزير فرديا وممكن تصعيد من رئيس الحكومة يعتبرها تضامنية لتصعيب المهمة على البرلمان. (مجدي فتحي، أنظمة سياسية، ص 30، يبرز في النظام البرلماني مفهومي: ملتمس الرقابة (بريطانيا): هو اقتراح لوم من النواب (10 على الأقل في مجلس واحد)، أو طلب تصويت بالثقة من الحكومة بموجب برنامج أو تصويت على بيان السياسة العامة، أوالأسئلة المكتوبة التي تثير قضية رأي عام ويبرز دور الإعلام للتأثير.
- الشبه رئاسي: ثنائي التنفيذية: رئيس جمهورية والوزير الأول؛ الرئيس غير مسؤول سياسيا ولا مدنيا إلا حالة الخيانة العظمى؛ حق الرئيس حل الجمعية الوطنية، إمكانية سحب الثقة من الحكومة لكنها صعبة نظرا لتعدد التحالفات؛ عدم القدرة على سحب الثقة للوزراء فهم مسؤولون أمام الرئيس لا غير كما الرئاسي.
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